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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة الثامنة عشرة 

    ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧-٦فيينا، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع : قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
مجلس  ولغرفة الدولية للنقل البحرياتعليقات واقتراحات مقدمة من   

الفريق الدولي لرابطات الحماية  والملاحة البحرية البلطيقي والدولي
    بشأن مواضيع مدرجة في جدول أعمال الدورة الثامنة عشرةوالتعويض

  *مذكّرة من الأمانة  
عشرة، الثامنة  ) المعـني بقـانون الـنقل     (في إطـار التحضـير لـدورة الفـريق العـامل الثالـث               

 الغــرفة الدولــية للــنقل الــبحري ومجلــس الملاحــة الــبحرية البلطــيقي والــدولي  تلقّــت الأمانــة مــن
 الوثيقة المرفقة ذه المذكرة والتي تتضمن تعليقاا        والفـريق الـدولي لرابطات الحماية والتعويض      

 التي من ]رابح] [كليا أو جزئيا[مشروع الاتفاقية بشأن نقل البضائع واقـتراحاا بشـأن أحكام     
 .المقرر أن تناقَش خلال الدورة

 . ويرد في مرفق هذه المذكرة نص الوثيقة مستنسخا بالشكل الذي تلقّته به الأمانة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  يعزى التأخر في تقديم هذه الوثيقة إلى التاريخ الذي بلِّغت فيه الأمانة بالاقتراحات*
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  المرفق  
 ]بحرا] [كليا أو جزئيا[مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع   

)A/CN.9/WG.III/WP.56(  
  بحرية البلطيقي والدوليمجلس الملاحة ال والغرفة الدولية للنقل البحري  

  الفريق الدولي لرابطات الحماية والتعويضو
تعليقات واقتراحات بشأن المواضيع التي من المقرر أن يناقشها الفريق العامل الثالث  

 ١٧ إلى ٦التابع للأونسيترال في دورته الثامنة عشرة التي ستعقد في فيينا في الفترة من 
  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

مـن أجـل مسـاعدة الفـريق العـامل في مداولاتـه التي سيجريها في دورته القادمة، تقدم                     -١
ــدولي         ــريق ال ــدولي والف ــبحرية البلطــيقي وال ــبحري ومجلــس الملاحــة ال ــنقل ال ــية لل ــرفة الدول الغ

 : التعليقات التالية على هذه المواضيع المقررة للمناقشةلرابطات الحماية والتعويض

 )١٧ و١٦الفصلان (لتحكيم الاختصاص وا -ألف

 )٩الفصل (مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية  -باء

 )٨ و٦الفصلان (التأخر وبعض المسائل العالقة بشأن التزامات الشاحن  -جيم

 )٢١ و١٣الفصلان (حدود المسؤولية  -دال

 )١٥ و١٤الفصلان (الحقوق في رفع الدعوى والوقت المتاح لرفعها  -هاء
  

  )١٧ و١٦الفصلان (الاختصاص والتحكيم  -ألف 
فغياب . لا ينـبغي أن يتضـمن مشروع الاتفاقية أحكاما إملائية بشأن تسوية المنازعات        -٢

فيسـبي لم يقلــل مـن انتشـارهما عـلى نطــاق     -هـذه الأحكـام مـن قواعـد لاهــاي وقواعـد لاهـاي      
في المقابل، كان   و. واسـع أو يسـفر عـن صـعوبات سواء من حيث المبدأ أو من حيث الممارسة                

ولذلــك ثمــة . لإدراج هــذه الأحكــام في قواعــد هامــبورغ أثــر مــناوئ لاســتعمال تلــك القواعــد
حجــج قويــة تدعــم فكــرة تــرك الأمــر للأطــراف الــتجارية لكــي تحــدد الترتيــبات الأنســب            

وفي هذا السياق، ربما يجدر التأكيد مجددا على        . لاحتـياجاا الخاصـة فيما يتعلق بحل المنازعات       
فكـرة أثارهـا وسـلّم ـا عـدة مشـاركين في الفريق العامل، وهي أن عقود نقل البضائع تندرج                     
أساسـا ضـمن القـانون الخـاص أكـثر ممـا تـندرج ضـمن القـانون العام، وهي في العصر الحديث                       
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تـبرم في معظـم الحـالات بـين أطـراف مـتماثلة في القـدرة التفاوضـية ومؤمـنة مـن جميع المخاطر                        
 .تقريبا

 
  الاختصاص  

عــلى الــرغم مــن أن الاقــتراحات المقدمــة في دورة الفــريق العــامل السادســة عشــرة          -٣
 كانـت أقـلّ تقيـيدا من أحكام قواعد هامبورغ، فهي تتدخل             ٢٠٠٥المعقـودة في فييـنا في عـام         

 .في حرية الأطراف وتنشئ حالة من عدم اليقين القانوني
 

  لناقل رفع الدعاوى على ا  ‐٧٥مشروع المادة     
يجـدر توضـيح أن مشـروع هـذه المـادة لا ينطـبق في الحـالات الـتي ينطبق فيها مشروعا             -٤

 .٨٤ و٨٣المادتين 
 

   الاتفاقات على اختيار المحكمة    ‐٧٦مشروع المادة     
فهي تحقِّق  . تسـتخدم أحكـام الاختصـاص الحصـري عـلى نطـاق واسع في عقود النقل                -٥

لدى كل من   ) مـن الأهـداف الأساسية لوضع اتفاقيات دولية       وهمـا   (التوحـيد والـيقين القـانوني       
 بصـيغته الحالـية فهــو سيفضـي، فـيما عــدا     ٧٦أمـا مشـروع المــادة   . مـتعهدي الشـحن والــناقلين  

حالــة عقــود الحجــم، إلى غــياب التوحــيد والــيقين وســيعزز المفاضــلة بــين المحــاكم مــن جانــب     
تجـيز للـدول الاعـتراف بأحكام الاختصاص      الـتي    ٤كمـا إن إدراج كـل مـن الفقـرة           . المطالـبين 

 الـتي تجـيز للمطالِـب، عـلى الـرغم من            ٥، والفقـرة    ٧٦الـتي لا تفـي بمقتضـيات مشـروع المـادة            
ــرة  ــادة      ٤الفق ــيها في مشــروع الم ــات القضــائية المنصــوص عل ــواه في الولاي ــرفع دع ، ٧٥، أن ي

وإلى المزيد من التقاضي الذي سـوف يـؤدي لا محالة إلى تنازع بين الولايات القضائية المتنافسة            
 .لا لزوم له، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف وحالات تأخر

  
   ضم الدعاوى ونقلها   ‐٨٠مشروع المادة     

يـزداد الوضـع تعقـدا عـندما تقـام دعـوى عـلى كـل مـن الـناقل المتعاقد والطرف المنفّذ                        -٦
 اضطر الناقل المتعاقد إلى أن فـإذا لم يتسـن إعمـال حكـم الاختصـاص الحصـري، ربما       . الـبحري 

 .يدافع عن القضية في ولاية قضائية لم يوافق عليها في عقد النقل، وهو ما يعد غير معقول
  



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.73

  تجميع الدعاوى    
إن عــدم وجــود أحكــام خاصــة بتجمــيع الدعــاوى في حالــة تعــدد المطالــبات هــو مــن    -٧

ــنقائص الكــبيرة عــندما لا تقــبل أحكــام الاختصــاص الحصــري    ــية،  . ال فبموجــب الصــيغة الحال
ســوف يجــبر صــاحب الســفينة، في حالــة المطالــبات المــتعلّقة ببضــائع مــنقولة بوســائط مــتعددة   
ــرفوعة في عــدد يكــاد لا يحصــى مــن         ــناجمة عــن نفــس الحــادث، عــلى مواجهــة دعــاوى م وال

وى في  ومـن غـير المعقـول عـندها أن ينتظر من الناقل أن يواجه هذه الدعا               . الولايـات القضـائية   
العديــد مــن الولايــات القضــائية المخــتلفة الــتي قــد تكــون خاضــعة لــنظم مــتفاوتة بشــأن حــدود  

فسـوف تشـهد التكالـيف زيـادة كـبيرة، عـلى حساب جميع الأطراف، فيما سوف                 . المسـؤولية 
تـتأخر تسـوية المطالبات عندما يكون من حق الناقل أن يحد من مسؤوليته بمقتضى نظام شامل                  

 .ومن ثم، ينبغي معاودة النظر في هذه المسألة. سؤوليةبشأن حدود الم
 

   التدابير المؤقتة أو الوقائية‐٧٩مشروع المادة     
 السـفينة لكي تصبح ولاية قضائية       محكمـة مكـان حجـز     يفـتح هـذا الحكـم اـال أمـام            -٨

لقائمة إضـافية وغـير مـتوقّعة يمكـن أن يتلاعـب ـا المطالبون الذين يسعون إلى تحاشي الامتثال                    
وفي مناقشــات ســابقة، ارتــأى جــزء كــبير مــن  . ٧٥المحــاكم الــتي يــنص علــيها مشــروع المــادة  

 أن توفّر عامل ربط إضافيا، وذلك من        لمحكمة مكان حجز السفينة   الفـريق العـامل أنه لا ينبغي        
وينـبغي أن تعالَج هذه المسألة بحكم يعنى بتنازع         . غـير شـك بسـبب مـا سينشـأ مـن عـدم يقـين               

اقـيات ويمـنح، في حـدود مـا هـو ممكـن في القـانون الـدولي، الأولويـة لأحكام الاختصاص                     الاتف
 الواردة في اتفاقية    محكمة مكان حجز السفينة   /مـن مشـروع الاتفاقـية عـلى أحكـام الاختصاص          

 بشأن حجز   ١٩٩٩سنة  تفاقية   وا  المـتعلقة بالحجـز الـتحفظي عـلى السفن البحرية          ١٩٥٢سـنة   
 .السفن

 
  التحكيم  

إن مـا قـيل آنفـا بشـأن مـنافع إعمـال أحكـام اختيار الولاية القضائية ينطبق أيضا على                      -٩
فقـد دأبـت الأطـراف في المعـاملات الـبحرية مـنذ أمـد بعـيد على استخدام                   . اتفاقـات التحكـيم   

وقـد أفضى ذلك إلى إنشاء      . التحكـيم كوسـيلة لحـلّ المـنازعات بسـرعة واقتصـاد في التكالـيف              
. الـتجربة والخـبرة في مجـال التحكـيم مدعومـة بإطار قانوني متطور جدا              عـدد مـن المراكـز ذات        

وحسـب رأي دوائـر الصـناعة الـبحرية، فـإن تضـمين مشـروع الاتفاقـية أحكاما تحد من حرية                      
أطـراف عقـد الـنقل في اختـيار مكـان معـين للتحكـيم مـن شـأنه أن يكـون تقيـيديا وزائـدا عن                           

ــدام ال ــ   ــرة أخــرى انع ــيد في إدراج    . يقينالحاجــة وأن يكــرس م ــيل جــدلا إن الحــق غــير المق وق
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ترتيـبات تحكـيم قـد يسـتخدمه مـالكو السـفن للالـتفاف عـلى أحكام الاختصاص، وهذا الأمر                
انظــر (دفــع إلى تقــديم الاقــتراحات الــتي نظــر فــيها الفــريق العــامل في دورتــه السادســة عشــرة     

ومع ذلك،  . طاق هذه الحرية  بشأن الحد من ن   ) A/CN.9/591 مـن الوثـيقة      ١٠٣-٩٠الفقـرات   
لم تواجـه أي صـعوبات مـن هـذا القبـيل في ظـل الـنظام الحـالي ومن المتوقّع أن يواصل الناقلون                        
الذيـن يفضـلون بصـورة عامـة اسـتخدام الاختصـاص، وبخاصـة في سـياق خدمـات نقل بضائع                     

ــبديلة قــد تشــكّل في وقــت  . غــير ســائبة، في توخــي هــذه الممارســة   ــبات ال  مــا في ولكــن الترتي
المســتقبل خــيارا يفضــله الطــرفان ومــن ثم لا ينــبغي لمشــروع الاتفاقــية أن يجعــل مــنها أمــرا غــير  

 .عملي
 

  ٨٣مشروع المادة     
بموجـب هـذا الحكـم، تخضـع اتفاقـات التحكـيم، غـير تلـك الـتي تندرج ضمن تعريف                      -١٠

ور المنصوص عليها ، لأحكام القص)أي الجـوال (مشـروع الاتفاقـية للـنقل الملاحـي غـير المنـتظم           
في هـذه القـاعدة الـتي يسـتطيع المطالـب بمقتضـاها أن يختار الإجراءات القضائية على الرغم من             

بـيد أن الحـد الفاصـل بـين أنواع المهن الملاحية ليس واضحا بالضرورة،               . وجـود اتفـاق تحكـيم     
التي لا تعمل و" شروط الخطوط المنتظمة"وفـيما يـبدو تخضـع لهـذا الـنظام السـفن التي تستخدم               

مـع ذلـك وفـق جـدول زمـني منـتظم أو تلـك الـتي تـنقل شحنات منفردة أو تقوم من حين إلى                           
فالمعنى الدقيق لهذا الحكم غير واضح وهو       . آخـر بـرحلات أو نقل حمولات ذات طبيعة خاصة         

 .سيكون على الأرجح مفتوحا لتفسيرات متباينة

طوط الملاحـية المنـتظمة توفـر الحماية        والاقـتراحات بشـأن عقـود الحجـم في الـنقل بـالخ             -١١
انظــر (لموقــف خدمــات الــنقل المنــتظم الــتي تعمــل عــلى خطــوط محــددة وفــق أوقــات مضــبوطة  

وهـذا الأمـر سوف يمكّن الشاحنين المنتظمين من         ).  مـن مشـروع الاتفاقـية      ٩٥مشـروع المـادة     
ك الترتيبات المحددة الاتفـاق مـع الـناقلين عـلى الخـروج عـن أحكام مشروع الاتفاقية، بما في ذل        

بشـأن مسـائل حلّ المنازعات، التي قد تتمثل في الرجوع إلى المحاكم أو إلى التحكيم بحسب ما                  
ــنقل بــالخطوط    . تخــتاره الأطــراف ومــن المــتوقع أن يشــهد نظــام عقــود الحجــم ذات الصــلة بال

 .الملاحية المنتظمة زيادة في الاستعمال

لقـدر مـن المـرونة في الاتفـاق عـلى أحكام ملزمة             وفي المقـابل، سـيكون الأخـذ بـنفس ا          -١٢
وواجـبة الإنفـاذ بشأن التحكيم أمرا صعبا فيما يتعلق بالخدمات الملاحية التي تقع خارج نطاق                

 .٨٤مشروع المادة 
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  اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم       –٨٤مشروع المادة     
عة في خدمــات الــنقل الجوالــة الــتي يعكــس مشــروع المــادة بصــورة عامــة الممارســة المتــب -١٣

وسيكون من الضروري ضمان أن     . يكـون فـيها التحكيم هو الأسلوب المفضل لحلّ المنازعات         
تكـون مصــالح الأطــراف الثالــثة محكومــة باتفــاق، لكـن هــذا الأمــر هــو بالأســاس مســألة تــتعلق   

 .بالصياغة

 الأصــلية لمطلــع مشــروع فقــد وردت في الصــيغة. بــيد أن هــناك مســألة لا تــزال عالقــة -١٤
ثم جرى في المشروع النهائي     " عـلى التحكيم  ] عـلى الاختصـاص أو    [اتفـاق "المـادة الإشـارة إلى      

ورغم أن مشارطات الإيجار تتضمن،     . حـذف الـنص الـوارد بـين معقوفتين دون بيان الأسباب           
ومن . الاتفي معظمهـا، اتفاقـات تحكـيم فـإن التقاضـي لا يـلجأ إليه إلا في عدد محدود من الح         

ومن . ثم، فـإن حـذف هـذه العـبارة قـد تكـون له تـبعات عـلى الـنطاق الحصري لهذه الترتيبات          
 : أجل الحفاظ على الوضع يقترح تعديل مشروع المادة كالآتي

  في النقل الملاحي غير المنتظمحل المنازعات اتاتفاق ‐٨٤المادة "
 أو اختصاص في عقد نقل      يم هـذه الاتفاقـية مـا يمس بوجوب إنفاذ اتفاق تحك           في لـيس 
 ]"لا تغيير في بقية نص المادة... [

  
  )٩الفصل     (مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية                    -باء  

  إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني     ‐٣٧لمادة مشروع ا  
يلــزم أن يتضــمن مشــروع الاتفاقــية أحكامــا واضــحة بشــأن الطــرف الــذي يحــق لـــــه     -١٥
ونحــن نعــتقد أن الشــاحن هــو الــذي ينــبغي أن يكــون مــن حقّــه  . صــول عــلى مســتند الــنقلالح

الحصـول عـلى هذا المستند، ولكن ينبغي أن تكون هذه هي القاعدة التصريحية فحسب أي أن                 
. الــبائع/الشــاحن بإمكانــه أن يطلــب إلى الــناقل تســليم المســتند إلى شــخص آخــر، مــثل المرســل

بـيع مع تسليم البضاعة على ظهر السفينة أن يكفل في ذلك العقد  ويـتعين عـلى الـبائع في عقـد        
 .الشاحن مع الناقل على إصدار مستند النقل للبائع أو المرسل/اتفاق المشتري

 
   تفاصيل العقد  ‐٣٨مشروع المادة     

 .ينبغي إدراج أحكام تشترط ذكر اسم الشاحن وعنوانه -١٦
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  د النواقص في تفاصيل العق  ‐٤٠مشروع المادة     
فـنحن نعـارض افتراض أن يكون       . ٤٠مـن مشـروع المـادة       ) ٣(ينـبغي حـذف الفقـرة        -١٧

مـالك السـفينة المسـجل هـو الـناقل عـندما لا يـتم في مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكتروني                          
فالمـالك المسـجل قـد يكون مؤسسة مالية لا          . تحديـد هويـة الـناقل بدقـة أو لا يـتم ذكـرها البـتة               

كما إن هذا الافتراض أمر غير مناسب في صك         . يير السـفينة أو تـأجير خدماا      تشـارك في تس ـ   
يشـمل الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، حيـث من الجائز جدا أن يكون الناقل اهول الهوية ناقلا                 

وبالمـثل، فإنـنا نرى في افتراض أن يكون مستأجر السفينة عارية     ). NVO(غـير مشـغل للسـفينة       
ير وجـيه وغـير عادل نظرا لكون السفن غالبا ما تخضع لعقد إدارة لا يكون                هـو الـناقل أمـرا غ ـ      

 .بموجبه المالك المسجل وأي مستأجر للسفينة عارية مسؤولاً عن عمليات التسيير اليومية

وتعـيين المسؤولية هو سمة من سمات الاتفاقيات الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن              -١٨
لمطالــب طــرفا ثالــثا لا صــلة لـــــه بــالعقد، لكــنه لا يناســب الأطــراف الــتلوث الــتي يكــون فــيها ا

 )١(وينـبغي للشـاحن، الـذي يكون بموجب الفقرة          . المشـاركة في نقـل البضـائع بموجـب عقـد          
مســتند الــنقل أو  مطَّلعــا عــلى اســم الــناقل وعــنوانه المذكوريــن في ٣٨مــن مشــروع المــادة ) ه(

ويـة الـناقل المتعاقد، ولا ينبغي للأطراف التي تحصل          ، أن يـتأكّد مـن ه      سـجل الـنقل الإلكـتروني     
ــية   . عــلى ســندات الشــحن أن تكــون في وضــع أفضــل مــن وضــعه     هــذا، وقــد اعترضــت أغلب

ــرة        ــناولوا هــذه المســألة خــلال المشــاورات غــير الرسمــية عــلى الفق ــن ت ــندوبين الذي مــن ) ٣(الم
 .٤٠مشروع المادة 

 
  ة الوارد في تفاصيل العقد   التحفظ على وصف البضاع    ‐٤١مشروع المادة     

بخـلاف مـا يـرد أدناه من تعليقات تتسم بقدر أكبر من التفاصيل التقنية، فإن الفقرتين                  -١٩
ــتان٤١مــن مشــروع المــادة  ) ج(و ) أ( مــن مشــروع هــذه المــادة  ) ب(بــيد أن الفقــرة .  مقبول

) أ( الفقرة  يحكم٤١فعنوان مشروع المادة . تصـعب قـراءا وهي غير واضحة وتتسم بالتكرار     
يكــرر إلى حــد كــبير مــا ) ب(، لكــن مــا يجعــل الجــزء الــثاني مــن الفقــرة  )ب(وكذلــك الفقــرة 

ويمكـن حـلّ هـذه المشـكلة بمجرد حذف          . يسـتتبعه العـنوان هـو أمـر يفـتقر كـثيرا إلى الوضـوح              
 ...".يجوز للناقل "، أي انطلاقا من عبارة )ب(الجزء الثاني من الفقرة 

من مشروع  ‘ ١‘) أ(الواردة في الفقرة    " كـان بوسـع الـناقل أن يبين       "ة  ويـبدو أن عـبار     -٢٠
 ٤٢مــن مشــروع المــادة ) ج( تتــناقض مــع قــاعدة عــبء الإثــبات الــواردة في الفقــرة ٤١المــادة 

والـتي تـنص عـلى أن الطرف المدعي بأن الناقل لم يتصرف بحسن نية هو الذي يقع عليه عبء                    
 .إثبات ذلك
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 :٤١هذه المشاكل، نقترح النص المنقّح التالي لمشروع المادة وسعيا إلى تجاوز  -٢١

  التحفظ على وصف البضاعة ووزا الواردين في تفاصيل العقد‐٤١المادة "
 يجــوز للــناقل، إذا كــان يتصــرف بحســن نــية لــدى إصــدار مســتند نقــل أو ســجل نقــل  

) ١ (٣٨أو  ) أ) (١ (٣٨إلكـتروني، أن يـتحفــظ على المعلومات المشار إليها في المادة            
لكــي يــبين أنــه لا يــتحمل مســؤولية عــن صــحة المعلومـــات        ) ج) (١ (٣٨أو ) ب(

 :المقدمة من الشاحن
 فيما يتعلق بالبضاعة غير المحواة )أ(  
إذا لم تكـــن لــــدى الــــناقل وســــائل معقولــــة للــــتحقق مــــن   ‘١‘   

المعلومـات المقدمـة مـن الشـاحن، جـاز لـه أن يذكر ذلك في تفاصيل                
  مبينا المعلومات التي يشير إليها، أوالعقد،

ــة     ‘٢‘    ــول، أن المعلومــات المقدم ــناقل، في حــدود المعق إذا رأى ال
مـن الشـاحن غـير صـحيحة، جـاز لــه أن يدرج بندا تحفظيا يذكر ما             

 .يعتبره، في حدود المعقول، معلومات صحيحة
 فيما يتعلق بالبضاعة المحواة )ب(  
بــتفقد البضــاعة فعلــيا ] و الطــرف المــنفذأ[يقــم الــناقل  مــا لم ‘١‘   

داخـل الحاويـة أو كـان لديه بخلاف ذلك علم بمحتويات الحاوية قبل         
إصـدار مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكـتروني، ولكن شريطة أن                 
يجـوز للـناقل في هـذه الحالـة أن يـدرج بـندا تحفظيا، إذا كان يعتبر في                   

شاحن بخصوص محتويات   حـدود المعقـول أن المعلومات المقدمة من ال        
 .الحاوية غير صحيحة

يجـوز للـناقل أن يـتحفظ عـلى أي بـيان عن وزن البضاعة أو                ‘٢‘   
 وزن الحاوية ومحتوياا مع بيان صريح بأن الناقل لم يزن الحاوية، إذا

كـان بوسـع الـناقل أن يـبين أنـه لا هـو ولا الطرف المنفذ قد               ‐١   
ناقل قبل الشحن على وزن الحاويـة، ولــم يـتفق الشـاحن وال ـ     

 أن توزن الحاوية وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد، أو
ــناك أي وســيلة       ‐٢    ــه لم تكــن ه ــبين أن ــناقل أن ي كــان بوســع ال

 ."معقولة للتحقق من وزن الحاوية
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   الدليل الظاهر والدليل القاطع ‐٤٣مشروع المادة     
لتداول دليلا قاطعا لأن هذا الدليل      مـن غير المناسب أن تشكّل المستندات غير القابلة ل          -٢٢

ينــبغي ألاّ يــتعلق ســوى بالمســتندات القابلــة للــتداول حيــث يســتطيع الطــرف الثالــث مشــتري    
ومــن ثم . البضــاعة أن يعــتمد عــلى شــروط المســتند القــابل للــتداول عــندما يحــوز تلــك البضــاعة

 .ينبغي حذف الخيارين ألف وباء
  

  لالي للبنود التحفظية   المفعول الاستد ‐٤٤مشروع المادة     
 بشـأن إيـلاء أهمـية قانونـية لمـا إذا كانـت الحاوية        ١٥٤إن الاقـتراح الـوارد في الحاشـية          -٢٣

كما إن  . تسـلَّم سـليمة ودون ضـرر مـن شـأنه أن يـثير قـدرا كـبيرا مـن عدم اليقين والمنازعات                      
ولهــذه . ن البضــاعةالصــيغة الــبديلة تخلــط فــيما يــبدو بــين المســؤولية عــن التوثــيق والمســؤولية ع ــ

 . غير مقبول١٥٤الأسباب يعد النص البديل الوارد في الحاشية 
  

  )٨ و ٦الفصلان     (التأخر والمسائل العالقة بشأن التزامات الشاحن                   -جيم   
أُجريـت خـلال دورة الفـريق العـامل السـابعة عشـرة مناقشة مستفيضة بشأن مسؤولية           -٢٤

 من ٢٠٧ إلى ١٩٩انظـر الفقـرات   (د مـن الخـيارات   الـناقل عـن الـتأخر، وجـرى الـنظر في عـد         
ولم يـتم التوصـل إلى حـلّ، ولكـن أُبـدي قدر كبير من التأييد للمبادئ                 ). A/CN.9/594الوثـيقة   

القاضـية بإيجـاد حـلّ متوازن، أي إما أن ينص مشروع الاتفاقية على مسؤولية الشاحن والناقل                 
 . ليةعن التأخر، أو على إبراء كليهما من هذه المسؤو

وبخــلاف المســؤولية عــن الــتلف أو الضــرر المــادي الــذي يــلحق بالبضــاعة أو الســفينة     -٢٥
بسـبب الـتأخر، يظـلّ الـناقلون يعارضـون بشـدة المسـؤولية عـن الـتأخر خـارج إطـار أي اتفاق                        

ــراف   ــين الأطــ ــريح بــ ــيقة      . صــ ــواردة في الوثــ ــتراحات الــ ــا الاقــ ــد تمامــ ــنا نؤيــ ــن ثم، فإنــ ومــ
A/CN.9/WG.III/WP.69. 

 بالتأيـــيد الكـــافي، وتقـــرر تـــرك قضـــية  A/CN.9/WG.III/WP.69وإذا لم تحـــظ الوثـــيقة  -٢٦
المســؤولية عــن الــتأخر لــنظر القــانون الوطــني، فــإن مــن الضــروري، لكــي يــتوفّر الــيقين وقابلــية  
التنـبؤ، أن يضـع مشروع الاتفاقية قيودا على أنواع المسؤولية عن التأخر التي يجوز أن يتحملها                 

ــتفريق بــين تجــارتي نقــل البضــائع      الشــاح ــتم ال ــية، وأن ي ــناقلون بمقتضــى القوانــين الوطن نون وال
 :ومن ثم، ينبغي أن يتضمن مشروع الاتفاقية العناصر التالية. السائبة والنقل الملاحي المنتظم
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عـندما يـلحق ضـرر مـادي بالبضاعة أو السفينة نتيجة للتأخر، ينبغي أن ينص                 -١
ى مسـؤولية الـناقل والشـاحن وعـلى الحد من مسؤوليتهما، وفق     مشـروع الاتفاقـية عـل    

  أدناه؛٣ما يرد في الفقرة 

ينـبغي أن يمـنح مشروع الاتفاقية الدول الحق في إرساء مسؤولية مشتركة عن               -٢
 :التأخر للناقل والشاحن وذلك كالآتي

ــيمة      ‘١‘ ــبعات ضــياع الق ــل ت ــناقل في تحم ــبغي أن تنحصــر مســؤولية ال ين
 للبضـاعة ومـا شـابه ذلـك من أضرار تتصل مباشرة بالبضاعة وتكون              السـوقية 

وينـبغي أن تكـون المسؤولية وحدود المسؤولية وفق         . قـد حدثـت بعـد الـتأخر       
  أدناه؛٣ما تنص عليه الفقرة 

ينـبغي أن يـتحمل الشـاحن المسـؤولية عـن الضـرر المباشـر الناجم عن                  ‘٢‘
. لســير أو الوصــول أو الــتفريغتــأخير الســفينة عــن التحمــيل أو الانطــلاق أو ا

 ٣وينـبغي أن تكـون المسـؤولية وحـدود المسـؤولية وفـق مـا تـنص عليه الفقرة           
 .أدناه

ــية، تكــون مســؤولية الشــاحنين        -٣ ــين الوطن ــية والقوان بمقتضــى مشــروع الاتفاق
والـناقلين عـن الـتأخر متمـثلة فيما يتعلق بالشاحن في مسؤولية عادية قائمة على الخطأ                 

أما مسؤولية الناقل فينبغي أن تتبع القواعد العامة بشأن         . يمة البضاعة مثلا  ومحـدودة بق  
أي المـــبلغ (المســؤولية الــواردة في مشـــروع الاتفاقــية وأن تقتصــر عـــلى أجــرة الــنقل       

ــتي شــهدت          ــل البضــاعة ال ــابل نق ــة في مق ــنقل المدفوع ــرة واحــدة أجــرة ال المســاوي لم
 ).التأخر

ولية عــن الــتأخر في مشــروع الاتفاقــية وعــدم تــركها لــنظر  وإذا مــا تقــرر تنظــيم المســؤ -٢٧
القــانون الوطــني، فــإن قواعــد مشــروع الاتفاقــية ينــبغي أن تقــوم عــلى نفــس المــبادئ المقــترحة    
أعــلاه، ومــنها مــثلا حصــر الحــالات الــتي يكــون فــيها الشــاحن والــناقل مســؤولين عــن الــتأخر   

 .رفينوالنص على مقدار محدود من المسؤولية على كلا الط
 

  البضاعة الخطرة    
تقـرر في دورة الفريق العامل السابعة عشرة الحد كثيرا من نطاق التزام الشاحن بتوفير                -٢٨

 وذلك باعتماد المقترح الوارد في الوثيقة       ٣٠من مشروع المادة    ) ب(المعلومـات عمـلا بالفقـرة       
A/CN.9/WG.III/WP.69)    الوثيقة    من ١٩٤ إلى   ١٩٠انظر الفقرات   ) (٦الفقـرة A/CN.9/594 .(
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وعـلى ضـوء هـذا التغـيير، يـبدو أن هناك ما يسوغ النص على تحميل الشاحن كامل المسؤولية                    
 ٢وينـبغي الإبقـاء على ما جاء في الخيارين ألف وباء للفقرة             . عـن توفـير المعلومـات الصـحيحة       

، وعدم  ٣٠مـن مشـروع المـادة       ) ج(و  ) ب( مـن إشـارة إلى الفقـرتين         ٣١مـن مشـروع المـادة       
 .A/CN.9/WG.III/WP.67 من الوثيقة ٢٥الأخذ بالاقتراح الواردة في الفقرة 

  
  )٢١ و١٣الفصلان (حدود المسؤولية  -دال 

  أساس حدود المسؤولية    ‐٦٤مشروع المادة   
ــنا نعــتقد اعــتقادا جازمــا أن مــن المناســب إدراج حــدود قواعــد لاهــاي     -٢٩ فيســبي في -إن

فالتجربة في مجال المطالبات تبين أن      .  من مشروع الاتفاقية   ٦٤دة  مـن مشـروع الما    ) ١(الفقـرة   
 في الوثيقة   ٢انظـر الحاشـية     (الغالبـية العظمـى مـنها تـندرج ضـمن مسـتويات المسـؤولية الحالـية                 

A/CN.9/WG.III/WP.34 .(       كمـا إن اعـتماد حدود قواعد لاهاي-     فيسبي سوف يشكّل في حد
ونحن نقترح إدخال التعديل . ن الحدود المتوسطة العالمية   ذاتـه زيـادة كـبيرة في مـا هـو متداول م            

 :٦٤التالي على مشروع المادة 

ــادة   " ــنا بأحكــام الم ــرة ٦٥ره ــادة  ١ والفق ــن الم ــن    ٦٦ م ــناقل ع ، تكــون مســؤولية ال
 مـــن حقـــوق ٦٦٦,٦٧الإخـــلال بالـــتزاماته بمقتضـــى الاتفاقـــية محـــدودة بمـــا مقـــداره 

 مــن حقــوق الســحب ٢خــرى أو الســحب الخاصــة عــن كــل طــرد أو وحــدة شــحن أ
الخاصـة عن كل كيلوغرام من الوزن الخام للبضاعة التي هلكت أو تلفت، أيهما كان                

عـدا عـندما تكـون أجـرة الشحن القيمية قد تم الاتفاق عليها وجرى دفعها        أكـبر،   
يكـون الشـاحن قـد أعلـن قـبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وأُدرج ذلك في                  أو  

 عـندما يكـون الـناقل والشاحن قد اتفقا على مبلغ أعلى من مقدار      أو[تفاصـيل العقـد     
 ]."حد المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادة

ــتائج مناقشــة مشــروع      -٣٠ ــواردة بــين معقوفــتين عــلى ن ــتوقّف مســألة إدراج العــبارة ال  وت
 .٩٤المادة 

قل بواجــباته ومــن الأهمــية بمكــان أن تخضــع كــل المســؤوليات الــناجمة عــن إخــلال الــنا   -٣١
ــلحد مــن المســؤولية    ــيها ل ــا إل ــتزاماته وم ــتزاماته   عــن"ونحــن نعــتقد أن عــبارة  . وال الإخــلال بال

ومن ثم، فإن .  دف بالضبط إلى بلوغ ذلك٦٤الـواردة في مشـروع المادة    " بمقتضـى الاتفاقـية   
وع الخطــأ في التســليم وتحــريف الحقــائق يشــكّلان إخــلالا بالالــتزامات الــتي يــنص علــيها مشــر  
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الاتفاقـية، والـتي قـد يـتحمل مسـؤوليتها الناقل، ولكنهما مؤهلان مع ذلك للحد من المسؤولية       
 ).طبعا ما لم يشكّلا خرقا متعمدا(

ــية الحــق بمقتضــى القــانون الوطــني في الحــد مــن      -٣٢ وينــبغي أن يــدرج في مشــروع الاتفاق
 . أعلاه بشأن التأخرونحن نشير إلى تعليقاتنا الواردة. المسؤولية عن التأخر

 بصيغتها الواردة في الخيارين     ٦٤مـن مشروع المادة     ) ٢(ونحـن نعـارض بشـدة الفقـرة          -٣٣
فأي عقد من عقود النقل التي تندرج ضمن مشروع الاتفاقية يجب          . ألـف وبـاء، ونؤيـد حذفـه       
 وهـذه المـرحلة هـي أهـم مرحلة من حيث الوقت والطول في معظم              . أن يتضـمن مـرحلة بحـرية      

فمــن المــنطقي، في هــذه الظــروف، تطبــيق قواعــد . عملــيات الــنقل المشــمولة بمشــروع الاتفاقــية
وثمـة طبعا عدد قليل من      . المسـؤولية والحـد مـنها خـلال المـرحلة الـبحرية عـلى الأضـرار الخفـية                 

الحــالات الــتي تكــون فــيها المــرحلة الــبحرية غــير ذات شــأن، مــثل الــنقل مــن شمــال الســويد إلى 
ونحـن نعتقد أنه يمكن في جميع الحالات تقريبا      . لـيا بالعـبارة عـبر مضـيق أوريسـوند         جـنوب إيطا  

. تحديـد مـا إذا كان الضرر قد نشأ أثناء النقل بالعبارة أو خلال مرحلة من مراحل النقل البري     
فيسبي -ولـمـا كانـت المطالـبات تـندرج في أغلـبها، كمـا تشـير الدلائـل، ضـمن قواعـد لاهـاي                      

ــواردة في كــلا    بشــأن الحــد مــن   المســؤولية، فــنحن نشــك في احــتمال أن تكــون المقــترحات ال
كما إننا نخشى من أن يدفع توسيع نطاق المسؤولية   . الخـيارين ألـف وباء مفيدة فعلا للمطالبين       

عـن الأضرار الخفية الناقلين إلى الإحجام عن عرض مستندات النقل المتعدد الوسائط وقد يزيد               
في الحـالات الـتي تـنطوي على مطالبات أكبر، سوف يبذل الناقلون ما              و. مـن تكالـيف الـتأمين     

في وسـعهم لـتحديد مكـان حـدوث الضـرر مـن أجـل تقديم مطالبة تعويض تجاه الناقل المتعاقد                     
 أي أن عددا كبيرا من المطالبات هي        -أمـا السـبب الرئيسـي للخيارين ألف وباء          . مـن الـباطن   

ولهذا السبب  .  فهـو سبب تحوم حولـه شكوك كثيرة       -مطالـبات بالـتعويض عـن أضـرار خفـية           
ــيد     ــاء بالتأي ــبغي ألاّ يحظــى الخــياران ألــف وب ــك، ســوف تفضــي    . لا غــير ين وعــلاوة عــلى ذل

ــانون         ــا اســتبقيت الإشــارة إلى الق ــيقين، وبخاصــة إذا م ــن عــدم ال ــدر كــبير م ــترحات إلى ق المق
 .الوطني

  
  لية تعديل مقادير حدود المسؤو    ‐١٠٤مشروع المادة     

إن الشــك يخامــرنا بشــأن وجاهــة إدراج عملــية تعديــل ضــمنية في صــك مــن صــكوك    -٣٤
بــيد أنــه إذا تمــت الموافقــة عــلى حــدود المســؤولية المنصــوص علــيها في قواعــد  . القــانون الخــاص

وفي تلــك الحالــة، ســوف نمــنح  . فيســبي، فــإن إدراج تلــك العملــية لــن يلقــى معارضــة -لاهــاي
 ).الفصل الثاني (A/CN.9/WG.III/WP.34في الوثيقة تأييدنا للمبادئ الواردة 
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 فقد صيغت على منوال اتفاقية أثينا، والعوامل   ١٠٤ مـن مشـروع المادة       ٥أمـا الفقـرة      -٣٥
الـواردة فـيها تناسـب صـكا مـن صـكوك القـانون العـام يعـنى أساسا بتنظيم مطالبات التعويض                      

بيد أن مشروع الاتفاقية    . لحق بالمسافرين عـن الخسـائر في الأرواح وعـن الأضرار البدنية التي ت           
ــتعويض عــن الخســائر في الممــتلكات الــتي تــلحق بالأطــراف      ــبات ال معــني في المقــام الأول بمطال

، نرى أنه ينبغي،    ١٠٤من المادة   ) ٥(وإضـافة إلى قائمـة العوامـل الـواردة في الفقـرة             . الـتجارية 
اعاة قيم الحمولة المتوسطة وأسعار لـدى الحسـم في اقـتراح بشـأن تعديـل حـدود المسـؤولية، مـر         

 .أجرة النقل

ومـع أنـنا لا نعـارض تغـيير القـيم الـنقدية التي يجري أخذها في الاعتبار، فإننا نشير إلى                      -٣٦
أن عوامـل أخـرى عديدة تدخل في الحسبان، مثل نوع السلع وقيمتها، وهبوط الأسعار بالقيم                

علاوة . سينات في التغليف والنقل بصورة عامة     الحقيقـية للعديـد مـن المواد الاستهلاكية، والتح        
عــلى ذلــك فــإن الــبحوث الأولــية تشــير إلى أن القــيمة النســبية لأســعار أجــرة الــنقل آخــذة في    

 .الانخفاض بقدر كبير على مر السنين
  

  )١٥ و١٤الفصلان (الحقوق في رفع الدعوى والوقت المتاح لرفعها  -هاء 
  ىالحقوق في رفع الدعو -١٤الفصل   

يخامـرنا الشـك كـثيرا بشـأن الحاجة إلى إدراج هذا الفصل في مشروع الاتفاقية، ونحن               -٣٧
فالحق في رفع الدعوى تنظّمه عادة القواعد العامة الموجودة في معظم           . نعـتقد أنـه ينـبغي حذفـه       

الــنظم القانونــية، وقــد يكــون صــعبا إن لم يكــن مســتحيلا إنشــاء مجموعــة خاصــة مــن القواعــد  
 . في هذا الصدد، والتي قد تختلف عن القواعد المنطبقة بموجب القانون الوطنيالمنطبقة

  
  الوقت المتاح لرفع الدعوى -١٥الفصل   
   التقادم الـمسقط للدعوى  ‐٦٩مشروع المادة     

إنـنا نؤيـد الإبقاء على فترة التقادم المحددة في سنة واحدة والتي ينص عليها الخيار ألف                  -٣٨
فقـد أصـبح مـن الصـعب، بفضل الاتصالات السريعة الحديثة وما إلى     . ٦٩لمـادة  مـن مشـروع ا    

والاتجــاه الســائد الــيوم في القــانون . ذلــك مــن الــتطورات، تفهــم الحاجــة إلى تمديــد هــذه الفــترة
ونحـن نقـترح توسـيع نطاق الخيار ألف من مشروع           . الوطـني هـو التقلـيص مـن فـترات الـتقادم           

اوى المـرفوعة عـلى الأطراف المنفّذة البحرية، ونقترح أيضا أن    ليشـمل كذلـك الدع ـ    ٦٩المـادة   
واقتراحاتنا . يقتصـر عـلى الدعـاوى المـرفوعة عـلى الناقلين المتعاقدين والأطراف المنفّذة البحرية              
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هـذه يعـود السـبب فيها إلى كون مشروع الاتفاقية لا ينص حيال الشاحنين على قواعد بشأن                  
ك، قـد يشـكّل رفـع دعوى على الشاحنين مهمة تتسم بقدر    وتـبعا لذل ـ . الاختصـاص ومـا إلـيه     

أكـبر مـن الـتعقّد وتتطلّب فترة تقادم أطول، وربما يكون من الأفضل ترك المسألة لنظر القانون              
 .الوطني

 
   دعوى التعويض    ‐٧٢مشروع المادة     

 .٧٢من مشروع المادة ) ب(نحن نفضل الخيار باء بشأن الفقرة  -٣٩
 

   رفع الدعاوى على مستأجر السفينة عارية     ‐٧٤مشروع المادة     
 .٤٠نحيل إلى تعليقاتنا الواردة أعلاه بشأن مشروع المادة  -٤٠
 


